
https://farid.ps/articles/gaza_unga_resolution/ar.html

ة العامة للأمم المتحدة معي رار الج ق

ة ز ي غ ي ف ال الإنسان ي المج ن ف ين والعاملي ي مان حماية المدن ل السلام: ض ج التوحد من أ

، ة العامة معي الج

نه كد أ ي يؤ ل السلام”، والذ اسم “التوحد من أج ر 1950، المعروف ب مب وف اريخ 3 ن ت امس( ب كر قرارها رقم 377 )الخ ذ ت ذ ت إ

ن ي ماع ب ب عدم الإج سب ن ب ي اظ على السلام والأمن الدولي ي الحف ة ف ه الأساسي ت ولي ي ممارسة مسؤ لس الأمن ف ل مج ش دما يف عن

وة دام الق لك استخ ي ذ ما ف ، ب ة اسب ات من وراً وأن تصدر توصي ي الأمر ف ر ف ظ ن ة العامة أن ت معي ب على الج ، يج ن مي ه الدائ ائ أعض
، ن ي ، لاستعادة السلام والأمن الدولي رورة د الض المسلحة عن

اظ ن العدالة والحف أمي يز حقوق الإنسان وت عز ت ام ب ز ما الالت ، ولا سي اق الأمم المتحدة ث راض مي ادئ وأغ كيد على مب أ د الت عي ذ ت إ
، ن ي على السلام والأمن الدولي

لة اب ر الق ي ي يكرس الحقوق غ ر 1948، والذ ي 10 ديسمب ي اعتمد ف كر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )UDHR(، الذ ذ ت ذ ت إ
ع، مي ا للج دً ب ي لن يتكرر أ ب أن يعن ا” يج دً ب كد أن “لن يتكرر أ ، ويؤ صي خ اة والحرية والأمان الش ي الحي ر ف ش ع الب مي للتصرف لج

ز من أي نوع، ي دون أي تمي

ين ي ي لحماية المدن ون ان ع الإطار الق ، التي تض ة ي اف ها الإض روتوكولات يف لعام 1949 وب ن ات ج ي اق ف كيد على ات أ د الت عي ذ ت إ
، امات ز ه الالت هذ مة ب اع ملز ز ع أطراف الن مي كر أن ج ، وتذ اعات المسلحة ز اء الن ن ث ي أ ال الإنسان ي المج ن ف والعاملي

ادة ة أعمال الإب ب ع ومعاق من م الدول ب لز ها لعام 1948، التي ت ة علي ب ة والمعاق ماعي ادة الج ريمة الإب ع ج ة من ي اق ف كر ات ذ ت ذ ت إ

اير 2024، التي أمرت اريخ 26 ين ت ة ب ت ق يرها المؤ ي تداب ة )ICJ( ف ج محكمة العدل الدولي ائ ت الغ ن لق ب ق ، وتلاحظ ب ة ماعي الج

مان مساعدات لال ض ة من خ ماعي ادة الج اطر الإب ة من مخ ز ي غ ن ف ي ي ن لسطي عالة لحماية الف ورية وف ر ف ي اذ تداب اتخ يل ب إسرائ
، ة دمات الأساسي ن الخ ة وتمكي ي ة كاف ي نسان إ

ي ينص على أن ي عام 2005، والذ ة العامة ف معي قرته الج ي أ ” )R2P(، الذ ة عن الحماية ولي دأ “المسؤ كيد على مب أ د الت عي ذ ت إ

ة ي د الإنسان م ض رائ ر العرقي والج م الحرب والتطهي رائ ة وج ماعي ادة الج ة حماية السكان من الإب ولي تمع الدولي يتحمل مسؤ المج
، لال الأمم المتحدة ة من خ ماعي راءات ج ج اذ إ مل اتخ ة تش ولي ه المسؤ ، وأن هذ لك ذ ام ب ي ي الق ح ف كل واض ش ل دولة ب ش ف دما ت عن

، ة ز ي غ ة ف ي مة الإنسان ة الأز ي التصرف بحسم لمعالج ع للأمم المتحدة ف اب لس الأمن الت ل المتكرر لمج ش ق الف لق عمي ق لاحظ ب ذ ت إ
ار وقف إطلاق الن ع قرار يطالب ب راير 2024، لمن ب ي 20 ف رها ف تو(، وآخ ي قض )الف دام الولايات المتحدة لحق الن ب استخ سب ب

، ن ي اظ على السلام والأمن الدولي ي الحف ة ف لس الأساسي ة المج ولي ، مما يعيق مسؤ وري الف

لى وقف ي يدعو إ رار 2728 )2024( الذ لك الق ي ذ ما ف ، ب لس الأمن رارات مج يل لق ال إسرائ ث لق من عدم امت عرب عن الق ذ ت إ
و مة العف ظ قت من ، كما وث ة نًا الصادرة عن محكمة العدل الدولي و ان مة ق ة الملز ت ق ر المؤ ي داب لاً عن الت ض ، ف وري ار الف إطلاق الن

ما ، ب ها العسكرية ات ة واستمرار عملي ي ة كاف ي نسان مان مساعدات إ ي ض يل ف ل إسرائ ش ف ادت ب ف راير 2024، التي أ ب ي 28 ف ة ف الدولي
، ة ي اف ة إض ي ن لعواقب كارث ي ي ح، مما يعرض المدن ي رف طط التصعيد ف لك خ ي ذ ف



، ي ائ ذ عدام الأمن الغ ، وان طاق وح الواسع الن ز الن ز ب مي ت ، التي ت ة ز ي غ ة المستمرة ف ي مة الإنسان اء الأز ز الغ إ لق ب عرب عن ق ذ ت إ
Real Instituto اد معهد ف ، كما أ ي ال الإنسان ي المج ن ف ين والعاملي ي ، واستهداف المدن ة لى الرعاية الصحي والوصول المحدود إ

ي ة ف عالي ف ” ب ة عن الحماية ولي ذ “المسؤ ي ف ن ي ت تمع الدولي ف ل المج ش وء على ف ي سلط الض ي 1 مارس 2024، الذ Elcano ف
، اق ا السي هذ

ة اسي ة الق ي روف المعيش ، والظ ن ي ي ي أرواح المدن رة ف ي ر الكب سائ لك الخ ي ذ ما ف ، ب ة ز ي غ ة ف ي اة الإنسان م المعان أن حج عترف ب ذ ت إ

ي التصرف ل ف ش ”، وأن الف ة عن الحماية ولي يق “المسؤ لة لتطب حة وعاج كل حالة واض ، يش ب الحصار، والأعمال العسكرية سب ب
، ون الدولي والأمم المتحدة ان ة الق ي يقوض مصداق

ل ب ة من ق ماعي ورية وج راءات ف ج اذ إ ، مما يتطلب اتخ ن ي ا للسلام والأمن الدولي كل تهديدً ة يش ز ي غ ع ف ذ تحدد أن الوض إ

ادئ ي ودعم مب ال الإنسان ي المج ن ف ين والعاملي ي ل السلام” لحماية المدن ها “التوحد من أج ويض ف ب ت موج ة العامة ب معي الج
، ون الدولي ان الق

امس(، رار 377 )الخ ب الق موج اق الأمم المتحدة وب ث ع من مي صل الراب ب الف موج تصرف ب ذ ت إ

ة يسي ية الرئ ذ ي ف ن ود الت ن الب

ن تسليم1.  ، وتمكي ن ي ي ، وحماية المدن ات العسكرية ميع العملي ة لوقف ج ز ي غ وري ومستدام ف ار ف وقف إطلاق ن تطالب ب
لس ة وقرارات مج ة لمحكمة العدل الدولي ت ق ر المؤ ي داب ى مع الت ما يتماش ، ب ق دون عوائ أمان وب ة ب ي المساعدات الإنسان

؛ الأمن

ي2.  ين والعاملين ف ي مان سلامة المدن ة لض ز ي غ ة تحت رعاية الأمم المتحدة ف وة حماية دولي وري لق ر الف ش لى الن دعو إ ت
اء ذ لك الغ ي ذ ما ف ، ب اة ة للحي ذ ق ، وتسهيل تسليم المساعدات المن ف يد من العن ، وحمايتهم من المز ي ال الإنسان المج

ة والمأوى؛ ي والإمدادات الطب

ة3.  لك أحكام محكمة العدل الدولي ي ذ ما ف ، ب ون الدولي ان ب الق موج ها ب امات ز ال لالت ث اء على الامت ميع الدول الأعض تحث ج
يل لوماسي - لإسرائ كال الدعم - العسكري أو المالي أو الدب كل من أش لال وقف أي ش ، من خ ة ماعي ادة الج ة الإب ي اق ف وات

؛ ة ز ي غ ي الدولي ف ون الإنسان ان هاكات المستمرة للق ت ي الان ي قد يساهم ف الذ

وة4.  راد والمعدات والموارد لق الأف ديم الدعم العسكري أن تساهم ب ق اء التي لديها القدرة على ت تطلب من الدول الأعض

ي ال الإنسان ي المج ن ف ين والعاملي ي ح لحماية المدن ويض واض ف ب ت موج وة ب ه الق مان أن تعمل هذ ، مع ض ة الحماية الدولي
؛ ي الدولي ون الإنسان ان ا للق قً وف

قل5.  لك الن ي ذ ما ف ، ب ستي الدعم اللوج ديم الدعم العسكري على المساهمة ب ق ادرة على ت ر الق ي اء غ ع الدول الأعض ج ش ت
لك الوصول ي ذ ما ف ، ب ة ز عب غ لة لش ات العاج اج ي ة الاحت ي لب ، لت ة ي لك المساعدات الإنسان ، وكذ ة ي ة التحت ي ن والاتصالات والب

عليم؛ ة والت ة والرعاية الصحي ف ي ظ اه الن لى المي إ

ع6.  ماعي لمن ”، كعمل ج ة عن الحماية ولي ى مع “المسؤ ة يتماش ي ر المساعدات الإنسان ي ة وتوف ر قوة حماية دولي ش كد أن ن ؤ ت
؛ ي ن لسطي عب الف ة للش ع ودعم الحقوق الأساسي ائ ظ يد من الف المز



ة7.  ي د الإنسان م ض رائ عومة والج ة المز ي م الحرب رائ ي الج ها ف ات ق ي لى تسريع تحق ة )ICC( إ ة الدولي ي ائ ن دعو المحكمة الج ت

مان المساءلة عن ة لض ة الدولي ي ائ ن اء على التعاون الكامل مع المحكمة الج ، وتحث الدول الأعض ة ز ي غ ة ف المرتكب
؛ ن ولي المسؤ

ي لاهاي8.  ة )ICJ( ف لى محكمة العدل الدولي رار إ ا الق ذ هذ ي ف ن يل أو الولايات المتحدة على ت حيل أي اعتراض من إسرائ ت
؛ ون الدولي ان هاكات الق ت ة ان توحة لمعالج ل مف واب العدالة تظ ب أكيد على أن أ ها، مع الت ي صل ف للف

اء قوة9.  ش ن لك إ ي ذ ما ف رار، ب ا الق ذ هذ ي ف ن ا عن ت لال 30 يومً ة العامة خ معي لى الج ا إ ريرً ق ن العام أن يقدم ت تطلب من الأمي
؛ ون الدولي ان هاكات الق ت قدم نحو المساءلة عن ان ، والت ة ي ، وتسليم المساعدات الإنسان ة الحماية الدولي

ير10.  داب ذ الت ي ف ن ا لم يتم ت ذ ر أو إ ة أكث ز ي غ ع ف ا تدهورت الوض ذ ة إ اصة طارئ لسة خ وع وعقد ج الموض ة ب ي اء معن ق رر الب ق ت
. ة عالي ف رار ب ا الق ي هذ حة ف الموض


